دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 188
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مبحث الاستصحاب وقلنا إنّ الاستصحاب في اللغة استفعال بمعنى أخذ الشيء ملازمًا للصحبة ثم بيّنا أنّ العلماء لهم أقوال متعددة في حجيته إثباتًا ونفيًا نقل بعض المحققين أنّ الأقوال في المسألة تصل إلى نيف وخمسين باعتبار تعدد الحيثيات ثم بينا أنّ الآخوند رحمه الله أعطى له تعريفًا وقال إنّ الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ في حكم شُكّ في بقاءه ، الاستصحاب أما أن نحكم ببقاء حكم أو نحكم ببقاء موضوع نشك في بقاءه وقد أوضح الآخوند مراده من هذا التعريف في حواشيه وتعاليقه بأنه يريد أن يرد على تعريف الشيخ للاستصحاب وأنه هو إبقاء ما كان ، طبعًا ؛ إذا ترجعون إلى  الرسائل في تعريف الاستصحاب ستجدون أنّ الشيخ الأعظم أورد بعض التعريفات للاستصحاب ثم قال ......... يعني من حيث السلامة عن الإيراد وأخصرها أي من حيث اللفظ هو إبقاء ما كان على ما كان طبعًا ؛ إبقاء ما كان على ما كان هذا كاختصار لتعريف الاستصحاب يعني لو جعلنا أنّ النظر يبتني على إيراد تعريف مختصر بغض النظر عن ملاحظة بعض المباني الموجودة في الاستصحاب لكان هذا التعريف من حيث اختصاره مختصر ولكنّ الآخوند له إشكالات متعددة على هذا التعريف في حاشيته على الرسائل ، تنبع اشكالاته رحمه الله على التعريف من وجود مبانٍ متعددة في التعري فبعض تعاريف الاستصحاب تجعل الاستصحاب إمارة فهو كالرواية حجة حتى في إثبات اللوازم وبعض التعاريف الأخرى للاستصحاب تجعل الاستصحاب حجة بمعنى أنّ العقلاء تبانوا على التزام بإبقاء ما كان على ما كان وبعض التعاريف الأخرى تجعل الاستصحاب حجة كأصل عملي وليست كإمارة أو حكم من لدن العقلاء وإنما باعتباره أصل عملي تتوافر فيه بعض الشروط ويكون معذِّرًا ومنجزًا للمكلف عند حالة الشك إذا كان المشكوك له يقين سابق به المكلف فلذلك يقول أنت يا شيخنا الأعظم لو عرفت الاستصحاب بهذا التعريف وتريد به أنه أشد التعاريف وأقصر التعاريف لا تستطيع أن تشير به إلى كل المباني المختلفة ومن المعلوم أنّ التعريف بالخصوص إذا كان يمثل حدًّا أو رسمًا لابد أن يكون مبينًا ماذا ؟ بماهية المعرف أو للخصائص التي يشتمل عليها المعرَّف فتعريفك يا شيخنا الأعظم فيه إشكال من هذه الناحية ، الآخوند رحمه الله بعْد أن يشكل على شيخه وأستاذه الشيخ الأنصاري بإشكالات متعددة منها ما أوردناها يقول الصحيح أنّ هذه التعاريف المتعددة تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد كما يعبر ، هذا المفهوم هو الحكم بقاء ما كان ، الحكم ببقاء حكم أو موضوع بحكم شُك في بقاءه فكل التعاريف المتعددة كلها تشير إلى هذه الملاحظة ، أنا في هذا اليوم بمنتهى الدراية للمحقق المروج رحمه الله والذي يسميه أستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله يسميه بقية السلف الصالح هذا المحقق أشار في شرحه الإيضاح أو التوضيحي على الكفاية إلى وجود تعاريف متعددة قبل أن أذكر لكم بعض التعاريف أشير إلى ما ذكره عن صاحب أوثق الوسائل في شرح الرسائل الميرزا موسى التبريزي رحمه الله ، قلنا إنّ الأقوال تبلغ إلى كم ؟ نيف وخمسين ، سنذكر لكم بعض الأقوال : 

القول الأول كما هو واضح والثاني حجية الاستصحاب مطلقًا وعدم الحجية مطلقًا .

الثالث : التفصيل بين الأمر الوجودي والأمر العدمي يعني إذا كنا نستصحب أمرًا وجوديًا جرى الاستصحاب أما إذا كان الاستصحاب لأمر عدمي فلا يجري ، الذي هنا مثلاً بعض الأصوليين ما كان يتمسك باستصحاب العدم الأزلي هذا لا قيمة له بناءًا على الرأي الثالث .

الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي إذا كان مثلاً نريد أن نستصحب حكمًا شرعيًّا جرى الاستصحاب نريد نستصحب ماذا ؟ موضوع خارجي هذا لا يجري الاستصحاب .

       التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي والحكم الشرعي الجزئي فإذا كان الحكم جزئيًا جرى الاستصحاب فإذا كان حكم كلي فلا يجري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ينفع المجتهد حتى يطبق الأحكام على نفسه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حتى في مجال فتواه لكن ينفعه بالواسطة بس نريد نلمح إلى ما ذكر من أقوال ، طبعًا ؛ ارجعوا إلى بقية الأقوال ص 6 وص 7 المجلد السابع .

       طيب ؛ بعْد ذلك أيضًا بيّن هذا المحقق العلم الذي هو بقية السلف الصالح رحمه الله نقل بعض التعاريف الأول ما عن الزبدة ، الزبدة للشيخ البهائي ، زبدة الأصول ، قال رحمه الله أنه إثبات الحك في الزمان الثاني تعويلاً على ثبوت الحكم في الزمان الأول ، الثاني : التعريف الثاني وعن التوني أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقاءه فيما بعد ذلك الوقت أو ذلك الحال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك اللحاظ الحكم فيه ، ذاك احكم في الزمان الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمان الأول ومنها ما عن المحقق القمي وهو الاستصحاب كون حكم أو وصف يقيني الحصول هلال السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق ومنها ومنها ومنها أيضًا ارجعوا إليه في ص 7 7 وثمانية سبعة هذه حلوة ، طيب ؛ أنا إنما جئت لكم حتى انقل لكم بعض ما نقله هذا المحقق وهو موجود أيضًا في بقية كتب الأصول المفصلة وكذلك في الحواشي على الكفاية .

    الآخوند له مبنى ، هذا المبنى يشير فيه إلى هذه التعاريف لا يراد بها بيان كنه وحقيقة المعرف وإنما يراد به فقط شرح الاسم لكن مع ذلك لو جئنا بتعريف نروم به شرح الاسم ونريد به الأقربية إلى مباني القول في حجية الاستصحاب وعدم حجيته من ناحية وفيه يعني من اختلاف الحيثيات التي ذكرنا وفي أيضًا ماذا ؟ مبنى دليلية الاستصحاب لكان علينا أن نعرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء حكم كالطهارة عندنا يقين سابق بالطهارة والآن نشك في الحكم بالطهارة نحكم ببقاء الطهارة ولذلك قال الاستصحاب هو نفس هذا الحكم بقاء الطهارة أو موضوع في حكم مثل زيد الذي قلنا إنّ زيدًا هو زوج لامرأة مؤمنة ويجب عليه الإنفاق عليها ولكنه سافر عنها والآن نشك في بقاءه حيًّا فباستصحاب حياته نأمر وكيله بالإنفاق على زوجه ، طيب ؛ فيقول إنّ الاستصحاب حقيقته إما نحكم ببقاء الحكم أو نستصحب الموضوع الذي يترتب عليه الحكم لا يعدو عن هذين الشيئين لكن المباني في الاستصحاب مختلفة ، المبنى الأول قلنا هو مبنى العقلاء ، العقلاء لهم تباني على أنّ الشيء إذا كان له حالة سابقة يبنون عليه بالحالة اللاحقة ، تذكرون مر علينا في كتب الأصول بس الآن ما أدري في أي كتاب ، انه ادُّعي ذلك حتى ف عالم الحيوان أنه أمر فطري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، أنا ما أريد أقول يعني أريد أنني أقول هذا الحكم ادعاء أنّ هناك حكم عقلائي أيضًا ادُّعي أنه أصلاً في عالم الحيوان موجود هذا الحكم ولذلك يقولون أنه الطيور عندما تذهب من أعشاشها وأوكارها يجي مثلاً الصياد يأخذ أبناء هذه الطيور وبناتها بل وزوجاتها ومع ذلك هذه الطيور ترجع إلى أوكارها حسّ هذا تفصيل ، على كلٍّ ، فإذن المبنى الأول في الاستصحاب هو يعني في حجيته ، لماذا هو حجة ؟ من باب بناء العقلاء يعني أنّ العقلاء يحكمون ملتزمين على ذلك في أحكامهم العرفية والشرعية أنّ ما كان له حالة سابقة يستصحبون حالته لاحقًا أو في الجملة يعني في بعض الأحكام مثلاً في الأحكام العرفية فقط أو في الأحكام مثلاً الشرعية بس مش المهمة يعني الأجكام البسيطة أما ف أحكام خطرة وتترتب عليها مشاكل فلا يحكم العقلاء بالحكم السابق أو بالحكم المترتب على الموضوع الذي كان متيقن سابقًا أو ، يقال إنّ منشأ حجية الاستصحاب وملاك الحجية وجود ظن يعني العقلاء مش لهم تباني عقلائي مجرد بل هذا التباني له دليل ركيزة يتكأ عليها ويقوم بها وهو أنّ الشيء الذي كان سابقًا يورث الظن بالوجود لا حقًا يعني أنّ أي شئٍ في السابق موجود نحن كعقلاء رح نظن به في اللاحق ، هذا أيضًا مبنى من المباني ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( غير مبنى العقلاء هذا  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا غير مبنى العقلاء لأنّ مبنى العقلاء فرضنا أنّ ماذا ؟ تباني منهم وهذا قلنا ماذا ؟ فصلنا المستند وهو أنّ هذا مش تباني ، لا ، لوجود دليل وهو أنّ الشيء السابق يظن به لاحقًا فلماذا يحكم به العقلاء ؟ لوجود دليل وهو الظن ، المبنى الآخر كما سوف يأتينا روايات معتبرة السند ظاهرة الدلالة تقول لنا هذه الروايات لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله ، أو أنّ الفقهاء بأجمعهم عندما نجع إلى مشهوراتهم نجد أنّ كل واحد منهم يصرح بأنّ الاستصحاب حج فإذا كان لديك حكم سابق وشككت فيه لاحقًا ، لا ، هو حجة ، لا ، موضوع يترتب عليه حكم في السابق ، شككت في ترتب الحكم في اللاحق على ذلك الموضوع استصحب الموضوع فبما أنّ الفقهاء صرحوا مجمعين على حجية الاستصحاب فالاستصحاب حجة للإجماع ليس لتباني العقلاء وليس لحصول ظن بالتحقق وثبوت الحالة وليس أيضًا للروايات ، طيب ؛ طبعًا ؛ الإجماع أيضًا ادُّعي بنحوين مختلفين يعني كما ادعي أنّ العقلاء يحكمون بحجية الاستصحاب على نحويين الإجماع كذلك ادعي أما بشكل مطلق وأما في الأمور غير الخطيرة إجماع الفقهاء قائم على حجية الاستصحاب يعني في الأمور اليسيرة أما إذا كان الأمر خطير هنا ما تقدر تبني على يعني تستصحب ما كان سابقًا ، الآخوند رحمه الله يبين لنا بعْد أن يعرف لنا الاستصحاب ويبين مستند الاختلاف الواقع في حجية الاستصحاب يقول : هذا التعريف الذي أوردناه من استصحاب من أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع لحكم هو الذي ينبغي أن يقال لماذا ؟ ليقع فيه النزاع بين المثبتين والنافين لحجية الاستصحاب ، تعريفنا للاستصحاب هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لماذا ؟ لأنّ مورد نزاع القوم لابد أن يكون مرتكز موحد للنافين والمثبتين أما لو كان مورد نزاع المختلفين مختلفًا فهل يكون نزاعهم نزاعًا معنويًا أو لفظيًا ؟ لفظيًا ، أنا لو قلت مثلاً ماذا ؟ ما دخل الأسد في المسجد ، قلت لي أنت : لا ، دخل الأسد في المسجد ، قلت لك ما دخل الأسد ، قلت دخل الأسد ، وأنت تقصد شئ وأنا أقصد شيء ثاني ، هذا يصير نزاع بيني وبينك ؟ هذا مش نزاع ، نزاع لفظي ، الآخوند يقول نحن لما عرفنا الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع لحكم تعريفنا يصحح جعل مورد النزاع بين المختلفين في حجية الاستصحاب بآرائهم المختلفة ومبانيهم المتعددة هذا الموئل هو المعنى الذي أشرنا إليه ، الحكم ببقاء حكم أو موضوع لحكم ، بيان ذلك : يقول أعطيك مثال بداهة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن الناشئ من بقاء الحالة السابقة ، نحن ألم نقل أنّ من جملة المباني المقولة أو المعتبرة أنّ الاستصحاب حقيقته التزام من العقلاء بإبقاء الحالة السابقة يلتزمون بها لاحقًا ، أو لا ، يظن يحصل ظن لدى كل عاقل لاحقًا بما كان سابقًا ، نحن نسألك لو قال واحد الآن هذا كان واحد يرى حجية الاستصحاب مثلاً شنهوا ؟ بلحاظ أنه التزام عقلائي وواحد مثلاً ماذا ؟ يقول مثلاً لا أرى حجية الاستصحاب من باب إفادته للظن يعني أصلاً ما يورث حالة ما يوجب حصول الظن فهؤلاء اختلفوا بس أش مورد اختلافهم ؟ اختلافهم واضح في منشأ ومدرك الحجية للاستصحاب واحد منهم يقول ماذا ؟ الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء وبناء العقلاء ماذا ؟ حجة ، وواحد منهم يقول الاستصحاب لا يوجب الظن لاحقًا بما كان سابقًا وما لا يوجب الظن ليس بحجة وإن تنازعَا ولكن كلاهما مثلاً قد يكون قائلاً بحجية الاستصحاب ...... الروايات بس الآن نحن نسألكم المورد الذي ينفون فيه حجية الاستصحاب هو نفس المورد الذي يثبتون فيه حجية الاستصحاب ؟ لا ، يعني أنه عندما ينفي هذان المختلفان حجية الاستصحاب أو حصول الظن منهما هذا بمعنى أنّ عقلائيًا لا يصح هذا ولكن من ناحية شرعية قد يقولون ماذا ؟ ونحن نريد أن يكون الاختلاف بين النافين والمثبتين ينصب على موئل واحد جامع واحد وإذا انصب الاختلاف بين النافين المثبتين على مرتكز واحد صح أن نقول مثلاً ماذا ؟ وقع اختلاف أو خلاف في تعريف الاستصحاب وفي حجيته لكن على أي معنى نقول ؟ بهذا التعريف الذي أورده الآخوند من أنّ الاستصحاب بمعنى أنّ الحكم كما يعبر هو ببقاء الحكم أو بقاء الموضوع للحكم أما لو كان الاختلاف مش مورد الحكم ولا مورده إبقاء الموضوع المترتب عليه حكم وإنما النزاع مثلاً في المستند والحجية  فما صح أن يكون هذا الخلاف بين المثبتين والنافين .

    طيب ؛ بعْد ذلك الآخوند يقول إذا اتضح لديكم ما أوردناه من تعريف للاستصحاب ومن أنّ هذا التعريف هو الذي ينبغي أن يكون موئلاً لنزاع المثبتين والنافين للحجية على اختلاف المباني في المقام راح نبين لك مطلبًا ، هذا المعنى الحكم ببقاء حكم أو الحكم ببقاء موضوع يترتب عليه حكم أراد القوم باختلاف مبانيهم أن يعرفوا هذا المعنى مشيرين إليه يعني تعريفًا ليس مبتنٍ على شرح حقيقة المعرَّف وإنما تعريف بالاسم ولذلك قلت مشير لتعريف المشيري أو الإشاري إذا صح التعبير ، تعريف لا يعطينا حدًّا ولا رسمًا للمعرِّف بل هو كالسعدانه نبته فلذا يقول بعض العلماء أتعب نفسه في أنّ ذلك التعريف هل هو جامع أو مانع يعني بمعنى مانع عن ورود الأغيار ودخول الأغيار مع المعرف مثلاً كما سوف يأتينا مثلاً قاعدة اليقين على بعض التعاريف تكون داخلة في الاستصحاب ونحن لما نروم أن نأتي بتعريف لابد أن يكون التعريف المأتي به جامعًا لأفراد المعرَّف وطاردًا للأغيار عنه لكن بما أنّ النزاع الذي يبدو لنا من خلال هذه التعاريف ليس نزاع في العمق إذا صح التعبير ليس بنزاع جوهري وإنما هو نزاع ماذا ؟ في الفظ لأنّ الجميع يشيرون في بتعريفاتهم إلى ما أوردناه نعم لو كان التعريف الذي يورده كل واحد من المعرفين للاستصحاب يريد به الحد التام يعين الجزء والفصل لكان تضييع الوقت أو لكان مش تضييع الوقت لكان في الحقيقة البحث في هذه التعاريف المختلفة بأنها طاردة أو منعكسة جامعة ومانعة لكان البحث في محله ولكن بما أنّ التعريف عن أن تكون من قبيل شرح الاسم لذلك يقول الآخوند رحمه الله فإتلاف الوقت في الإيراد على ذلك التعريف بأنه غير مانع أو الإشكال على ذلك التعريف بأنه غير جامع يصير شنهوا كما يعبر الآخوند ؟ يقول بلا حاصل وقول بلا قائل يعني ما راح تحصل منه على فائدة ولا على عائدة  .

       ثم يدخل الآخوند في بحث الاستصحاب هل يكون البحث في الاستصحاب مندرجًا في المسائل الأصولية أم لا ، سيأتي الكلام عليه .

التطبيق : 

    قال في الاستصحاب لحجيته إثباتًا ونفيًا أقوال ذكرنا ...... ولا يخفى أنّ عباراتهم في تعريفه وإنْ كانت شكلاً إلاّ أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو هذا المفهوم والمعنى الحكم ببقاء حكم الطهارة طبعًا ؛ يقولون هنا قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع إشارة إلى جريان الاستصحاب في الشبهتين الحكمية والموضوعية إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم الذي قلنا ماذا ؟ العرفية أو مطلقًا يعني تعم العرفية والشرعية وبعَد مطلقًا إشارة إلى أنه في الأمور الحقيرة والكبيرة أو في الجملة تعبدًا ؟، اشلون تعبدًا يعني التزام يلتزمون يتعبدون مثل الآن يتعبد العقلاء ببعض القوانين عقلائيًا الذي يقولون لا ، هذا قانون عقلائي مثلاً أو لا ، للظن به الناشئ هذا الظن من ملاحظة ثبوته . 

     نكتفي بهذا ، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

